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650927 ‐ إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، فما العمل؟

السؤال

هل تقبل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟

ملخص الإجابة

تقديم رواية الأوثق – عند أئمة الحديث والنقد‐ ليست قاعدة عامة مطردة تطبق عل جميع الأحاديث الت يختلف فيها الثقة مع

ن من هو الأولل حديث قرائنه الخاصة تبيحون حديث الأوثق دوما؛ وإنما لالأوثق، فلا يصححون حديث الثقة دوما، ولا يرج

بحفظ ذلك الحديث بعينه فتقدم روايته وترجح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من المتفق عليه؛ أن من شرط صحة الخبر أن يون راويه ثقة عدلا ضابطا لما يرويه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الحديث الصحيح:

هو ما دار عل: عدل متقن واتّصل سنده ..." انته. "الموقظة" (ص 24).

.ومن المعقول والواقع؛ أن الثقة قد يهم ويخط

:ه تعالقال الترمذي رحمه ال

"وإنّما تفاضل أهل العلم بالحفظ، والإتقان، والتّثبت عند السماع، مع أنّه لم يسلَم من الخطإ والغلط كبِير أحد من الأئمة، مع

حفظهم " انته. "سنن الترمذي – كتاب العلل" (6 / 240).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"فإنّهم – أئمة الحديث ‐ أيضا يضعفون من حديث الثّقة الصدوق الضابط: أشياء تبين لهم أنّه غلط فيها، بأمور يستدلّون بها،
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ويسمون هذا "علم علل الحديث"، وهو من أشرف علومهم، بحيث يون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه

عرف؛ إما بسبب ظاهر ..." انته. "مجموع الفتاوى" (13 / 352).

ولذا لم يتف أئمة النقد بقبول كل ما يحدّث به ثقة، بل يدققون ف كل رواية للثقة، ويدققون ف القرائن المحيطة بها لمعرفة:

هل يغلب عل الظن إصابة هذا الثقة ف حديثه أم لا؟

وأهم خطوة يقومون بها لمعرفة مدى ضبط الثقة لحديثه، ه جمع كل طرق الحديث ثم المقارنة بينها.

روِي عن عل بن المدين، أنّه قال: "الْباب اذَا لَم تُجمع طُرقَه، لَم يتَبين خَطَوه" انته من "الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب

البغدادي (2 / 212).

:ه تعالوقال الإمام مسلم رحمه ال

" فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من

الحفّاظ " انته. "التمييز" (ص 209).

ه، ممن هو أوثق منه، أو أكثر عددا، فربما كان هذا قرينة علسند أو متن – غير فإن ظهر أن راوي الحديث الثقة خالف – ف

خطأ هذا الثقة ووهمه، فيحم عل مخالفته بالشذوذ أو النارة.

:ه تعالقال الإمام مسلم رحمه ال

"والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفّاظ النّاس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد، ومتن واحد، مجتمعون

[كذا، بالرفع] عل روايته ف الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه ف معن، فيرويه آخر سواهم، عمن حدّث عنه النّفر الّذين

وصفناهم بعينه، فيخالفهم ف الإسناد، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما ح من وصفنا من الحفّاظ= فيعلم حينئذ أنّ

الصحيح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفّاظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا.

عل هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحمون ف الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينه ويحي بن سعيد وعبد الرحمن بن

مهدي، وغيرهم من أئمة أهل العلم" انته. "التمييز" (ص 172).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"(فإن خولف [أي الثّقة] بأرجح) منه؛ لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه التّرجيحات؛ (فالراجح) يقال له:

(المحفوظ، ومقابله) ‐ وهو المرجوح ‐ يقال له: (الشّاذ)" انته. "نزهة النظر" (ص127).
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لن تقديم رواية الأوثق ليست قاعدة مطردة؛ بل أئمة النقد يبحثون ف كل رواية عن قرائنها الخاصة الت تدل عل وهم الثقة أو

إصابته، فلا يتفون بحال الراوي ف ذاته، بل يدققون أيضا ف حال صلة الراوي بشيخه، وحال أقرانه وصلتهم بذلك الشيخ،

وحال الشيخ أيضا وحال مروياته.

:ه تعالقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

"حذّاق النقّاد من الحفّاظ، لثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم= لهم فهم خاص يفهمون به

أنّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان فيعلّلون الأحاديث بذلك.

وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إل مجرد الفهم، والمعرفة الّت خصوا بها عن سائر أهل العلم"

انته. "شرح علل الترمذي" (2 / 861).

ولذا فهم قد يرجحون رواية الثقة أحيانا، ف حديث معين، لقرائن أحاطت بروايته، تُغلّب الظن بصواب روايته، وربما قدموا

رواية الأوثق؛ فيقدمون من هو أول بحفظ وضبط ذلك الحديث بعينه.

ومن صور ذلك أن يون الراوي الثقة له طول ملازمة لشيخه كأن يون من أهل بلده، أو ابنًا للشيخ له مزيد اعتناء بحديث

والده، فلربما سمع منه الحديث الواحد عشرات المرات، فضبطه لأحاديث هذا الشيخ بعينه يون أقوى من ضبط الراوي

الأوثق الذي ليس له ملازمة لهذا الشيخ.

ومن أمثلة ذلك:

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

،لانالخَو رِيسدا ِبا نه، عيد البر بن عسب نابِرٍ، عج نزِيدَ بي نبارك، عن عبد الرحمن بالم ناب اهوعن حديث: ر ِبا سألت"

عن واثلَة بن الاسقَع، عن ابِ مرثَد الغَنَوِي، عن النب صلّ اله عليه وسلّم.

قال أبو محمد: وابن المبارك أدخل بينهما أبا إدريس، فأيهما أصح عندك؟

فقال: الصحيح ما يقوله أهل دمشق؛ ليس بينهما أبو إدريس، وقد وهم ابن المبارك ف زيادته أبا إدريس؛ لأنّ بسر بن عبيد اله

روى عن واثلة ولقيه، ولا أعلم أبا إدريس روى عن واثلة شيئا، وأهل الشّام أضبط لحديثهم من الغرباء" انته. "العلل" (3 /

.(567

وربما صححوا رواية الثقة والأوثق إذا رأوا أن القرائن تدل عل ذلك؛ كأن يختلفوا عل شيخهم ف إسناد الخبر، ويون شيخهم

واسع الرواية ، فيمن أن يون الخبر عنده عل الوجهين، فحدث جماعةً بوجه، وحدَّث آخرين بالوجه الآخر.



4 / 4

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"إذا روى الحفّاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا، فحمه قريب من

حم زيادة الثّقة ف الأسانيد أو ف المتون، وقد تقدّم اللام عل ذلك.

وقد تردد الحفّاظ كثيرا ف مثل هذا. هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد، لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله، لثقته وحفظه.

ويقوِي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يمن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري، والثوري، وشعبة،

والأعمش" انته. "شرح علل الترمذي" (2 / 838).

ومن أمثلة ذلك:

:(251 / 5) "علل الدارقطن" ما ورد ف

وحالر نه عليه وسلم عال صل هال ولسودِ رهالْي نم مقَو لاس) :هدِ البع نوقٍ، عرسعن حديث م [أي الدارقطن] لئوس"

فَست، فَظَنَنَّا أنه يوح إليه، ثم قال: يسألونك عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ، الآية).

فقال: يرويه عبد اله بن إدريس، عن الأعمش، عن عبد اله بن مرة، عن مسروق، عن عبد اله.

وخالفه وكيع، وعيس بن يونس، وعل بن مسهر، فرووه: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اله؛ وهو المشهور.

.هذا القول" انته ع علولعلّهما صحيحان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتاب

الخلاصة:

تقديم رواية الأوثق – عند أئمة الحديث والنقد‐ ليست قاعدة عامة مطردة تطبق عل جميع الأحاديث الت يختلف فيها الثقة مع

ن من هو الأولل حديث قرائنه الخاصة تبيحون حديث الأوثق دوما؛ وإنما لالأوثق، فلا يصححون حديث الثقة دوما، ولا يرج

بحفظ ذلك الحديث بعينه فتقدم روايته وترجح.

:ه تعالقال ابن الصلاح رحمه ال

"إذا انفرد الراوي بشء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أول منه بالحفظ لذلك، وأضبط، كان ما انفرد به

شاذّا مردودا" انته. "مقدمة ابن الصلاح" (ص79).

واله أعلم.


